كان كلامنا المتقدم في تحديد المصداق لحجية خبر الواحد، أي بعد أن أثبتنا حجية خبر الواحد في الجملة، ما هو المصداق للحجية. باعتبار أن الخبر له تقسيمات لدى المتأخرين، أربعة، فأي قسم من هذه الأقسام الأربعة هو الحجة؟

أما التقسيم الرباعي فقد مررنا به، مر علينا، وخلاصته: أن العلامة وشيخه السيد ابن طاووس، ومن تأخر عنهما لهم تصنيف للروايات، تصنيف رباعي، وهو أن الخبر ينقسم إلى الصحيح، والخبر الموثق الذي رواه الثقات، والخبر الحسن والخبر الضعيف، وقلنا إن الصحيح هو ما يرويه الإمامي العادل، فتكون سلسلة رواته من الرواة الإمامية العدول.

أما الخبر الموثق، فالذي تكون سلسلة الرواة ثقات، ويمكن أن يكونوا من الإمامية، ويمكن أن يكونوا من غيرهم، هذا حطوه بين قوسين، يعني يلحق، طبعاً هم في الاصطلاح ما قالوا، لكن النتيجة تتبع أخس المقدمات، قالوا الرواة الثقات من غير الإمامية، لكن طبعاً حتى من الإمامية، حكماً كذلك...

...

المقبول هذا الذي نسميه المشهور، الشهرة في الرواية، هذا الذي يعبر عنه بالمقبول، يعني أخذ بروايته، وإن كان بعض رواته ضعيف، لكنه انجبر بالشهرة، غير معلوم أنه أقل من الحسن، نعم ممكن خماسي...

أما الحسن فرواته هم الذين مدحوا، ووصفوا بالصلاح والفلاح، يعني قيل إنهم مثلاً، اشلون فلان؟ قلنا ما شاء الله، لا يدع الحج، كيف حاله؟ كريم مع المؤمنين، ماذا تعلم عنه؟ لا يدع زيارة الحسين عليه السلام، كل هذه ماذا؟ مدح له، وقلنا إن المدح لا يستلزم الوثاقة، يعني غاية ما يدلل عليه أن الممدوح يتصف بالصفة التي مدح بها، أكثر من ذلك ما تدلل العبارة عليه، غير أن بعض العلماء استفاد من المدح شيئاً آخر، وهو أن المدح يستلزم الصدق في الحديث، يعني لا يمدح إلا الثقة، وإثبات هذا طبعاً يحتاج إلى أدلة، ليس دليل، الماتن من أصحاب هذا المذهب، المذهب القائل ماذا؟ بأن المدح يستلزم أن يكون الممدوح ثقة.

وأما الخبر الضعيف وهو القسم الرابع: فهو الذي خرج عن الأقسام الثلاثة، أما هو فيه جرح في الراوي، ما هو، أو عندما نسأل عن ذلك الراوي، نقول: كثير الكذب، مدلس، يتعمد الوضع، أو مجهول حاله، وطبعاً المجهول الحال هذا بعد أيضاً فيه كلام، لأنه على بعض المباني مجهول الحال بمثابة الثقة.

وطبعاً ... في الخبر الضعيف المرفوع، أنا عندما أحدثكم الآن بحديث عن الإمام الصادق، ثم لا آتي لكم بعنعنة السند، واضح أرفعه عن الإمام الصادق، كذلك عندما أقول حدثني فلان عن سلسلة أساندي عن أساتذتي، عن فلان عن فلان عن فلان، عن بعض أصحابنا، من هو هذا بعض أصحابنا؟ هذا مرسل، هذا أيضاً يدخل في الضعيف، الآن حسبما مر علينا من الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، ماذا نستفيد من الأدلة؟ قلنا الأدلة العمدة، الروايات باعتبار وجود تواتر معنوي لها أو إجمالي، والإجماع بالوجوه المتقدمة التي قررنا، الإجماع العملي بالوجه العقلي الأخير، أو المتشرعة، أما الإجماع القولي فقط ماذا؟ قلنا إثباته، يعني ما عندنا تنصيص على كل واحد، بل بعضهم ادعى وجود إجماع بالقول على خلافه..

الروايات الماتن يقول: رأيي أننا إذا رجعنا إلى الروايات لانستفيد أن هذه الروايات تدلل على أن خبر الثقة يؤخذ به، أو الخبر الصحيح هو الذي ينبغي الاعتماد عليه، الصحيح يقول إن هذه الروايات تدلل على حجية الخبر في الجملة دون تبيان لمصداق الخبر الذي يؤخذ به، لكن تالي هو راح يتراجع عن هذه الدعوى، يقول: الصحيح إن بعض الروايات يستفاد منها حجية خبر الثقة، بل بعض الروايات بضم بعضها إلى بعض يستفاد حجية الخبر الموثق، الذي قلنا يعني يسند بقرائن تدلل على الاطمئنان به، واضحة لنا الفكرة؟ 
لكن حسبما تقدم لدينا، بما أن التقسيم هو رباعي، والأدلة لا تدلل على قسم من الروايات أو صنف من هذه الأصناف الأربعة، فنحن عندنا القدر المتيقن الذي يؤخذ به، هو الخبر الذي تتوافر فيه أعلى المواصفات، بأن يكون رواته من الإمامية، والعدول أيضاً، هم إمامي وهم عادل، يعني العدالة كما فسرها الفقهاء، الإتيان بالواجبات وترك المحرمات.

غير أن بعض العلماء قال: إن المستفاد من الروايات السابقة والإجماع بوجوهه الثلاثة، يستفاد حجية خبر الثقة، لا الخبر الذي يرويه العدول من الإمامية، كيف؟ السيد الخوئي (رحمه الله) يقول: الأدلة الآنفة الذكر، الإجماع بوجوهه الثلاثة، والروايات تلزمنا بالأخذ بخبر الثقة مطلقاً، لماذا؟ باعتبار وجود روايات يستظهر منها ذلك كما سيمر علينا، أن المصداق الذي يعمل بها ويؤخذ به في مقام العمل هو خبر الثقة، بغض النظر عن كونه من الإمامية أو من غير الإمامية، ولذلك لماذا نأخذ مثلاً ببعض روايات الفطحية أو الواقفة، أو العامة، كالسكوني، المدار على خبر الثقة وهذا المبنى، السيد الخوئي يقول: لست أنا ممن انفرد به، بل المحقق الخراساني صاحب الكفاية هذا مبناه أيضاً، فإذن السيد الخوئي له دعوى، ودعواه أن المستفاد من الإجماع والروايات حجية خبر الثقة، وهو ما ذهب إليه الآخوند (يرحمه الله).

طبعاً قبل أن أقول هذا يحسن بي أن أقف هنيئة لأبين أن التصنيف الرباعي هذا كان لدى القدماء ثنائي، وخلاصته أن الخبر إما ضعيف وإما صحيح، والصحيح يشمل خبر الثقة ويشمل خبر الممدوح، ويشمل الخبر المحتف بالقرينة، سواءً كان رواته من الإمامية أم من غيرهم، وطبعاً هؤلاء، طبعاً حتى علماء الأخبارية، وحتى العلماء المعتدلين في مسارهم، كصاحب الحدائق (قدس الله نفسه الزكية) يرون أن التصنيف الرباعي الذي ذهب إليه العلامة، يعني من الأغلاط التي لا ينبغي الأخذ بها، لأنه خلاف لما مشت عليه الطائفة، أن الأخبار صحيحة، يعني إذا لم تكن مثلاً مجروحة عمل بها، فكيف يأتينا هذا التصنيف؟ أن نحن مثلاً هذا التصنيف راح يقصر لنا أو يحد لنا من الأخذ بالأخبار، خلينا إما نأخذ بالأخبار الصحيحة فقط، أو أخبار الثقاة، وندخل فيه مثلاً الثقة الممدوح، إذا أخذنا بأخبار الثقات، رجعنا إلى مبنى القدماء، صار عندنا الصحيح والممدوح والثقة، نأخذ به، وهذا مبنى القدماء، أما إذا قلنا لا، الممدوح أيضاً بناءً على النظرية الثانية لا يدخل، أو خبر الثقة أصلاً لايدخل، وإنما لابد من أن تكون رواة الرواية من الإمامية، كما ذهب إلى ذلك صاحب المدارك، وهو من معاصري صاحب الحدائق، فنقع في إشكالية كبيرة، أي أن قسماً كبيراً من الأخبار يلغى، وهذا إشكال من؟ صاحب الحدائق وغيره من الأخباريين على سقم وضعف التصنيف الرباعي، أو القسمة الرباعية، واضحة فكرة صاحب الحدائق؟ يعني إما أن يكون هذا التقسيم يرجع إلى ما ذهب إليه القدماء، فبلا محصل، ما له قيمة أصلاً من ناحية العمل، وإما أن نرتب عليه أثراً، وماذا راح يصير إذا رتبنا عليه أثراً، راح يضيق لنا الدائرة، وتضييق الدائرة معناه إلغاء القسم الأكبر من الروايات، أو القسم الكبير من الروايات، مما يجعل الكثير من الأحكام الفقهية المأخوذ بها تلغى، وهذا لا يقول به حتى من ذهب إلى هذا التقسيم، فماذا هذا التقسيم؟ عرفنا الإشكال؟ 

على كل، راح يمر علينا إن شاء الله، ومر عليكم في الكتب الرجالية أهمية هذا التقسيم وما يترتب عليه من فوائد، لكن هذا التقسيم أيضاً عليه إشكال.
الماتن عنده إشكال على مبنى السيد الخوئي: يقول للسيد والآخوند: كيف ذهبتما إلى استفادة حجية خبر الثقة من الروايات، مع أنه ما عندنا خبر أو روايات صحيحة تدلل على حجية خبر الثقة، يعني ما نستطيع نستدل على حجية خبر الثقة بخبر الثقة، لأنها ماذا تصير؟ مصادرة على المطلوب، يعني يصير نفس الدليل هو المدعى، فماذا نحتاج؟ نحتاج أن نثبت حجية خبر الثقة بروايات صحيحة، وهذا ما ليس بأيدينا، هذا إشكال من؟ المصنف الماتن صاحب المحكم على السيد الخوئي والآخوند..
طبعاً السيد الخوئي والآخوند يدعون وجود بعض الروايات الدالة، يعني أخبار صحيحة عندنا يستدل بها ويستفاد منها حجية خبر الثقة مطلقاً، يعني لا يشترط أن تكون رواته من الإمامية العدول، مثل ما مر علينا ماذا؟ خبر حريز بن عبدالله السجستاني، قلنا ذاك الخبر صحيح أليس كذلك؟ فيما تقدم، فإذا ثبت صحة خبر حريز، وكان هو قدراً متيقناً للحجية من الروايات، وأخذنا به، فماذا يصير؟ يقول يعني أي راوي يروي إليك رواية من المؤمنين فصدقه، فماذا تصير دعوى السيد الخوئي؟ النتيجة ما هي؟ الأدلة دللت على حجية الخبر في الجملة، الصحيح، والمصداق الواضح البين لنا جميعاً ماذا؟ الخبر الصحيح الذي لا يشك فيه أحد، والخبر الصحيح دلل لنا على حجية خبر الثقة، فماذا يصير؟ خبر الثقة حجة..

الماتن يقول: لا يوجد عندنا خبر صحيح يدلل على حجية خبر الثقة، ولدى الماتن أدلة تفند ما ذهب إليه السيد الخوئي..

من هذه الأدلة: أن ما قيل أن حريز بن عبدالله السجستاني عادل، هذا لم يثبت، هو ثقة الصحيح، لكن على مبنى السيد الخوئي طبعاً هو ماذا؟ نعم عادل، لأن السيد الخوئي يجد أنه هو من رواة كامل الزيارات، مبناه القديم طبعاً يمكن، وأيضاً عدّل، يعني عنده طريق الشيخ إليه في فهرست الشيخ صحيح، والشيخ نص على عدالته، ففيه ماذا؟ هل يكفي نص الشيخ على عدالته؟ لنقول بأن نص الشيخ على عدالته، كونه موجوداً كأحد رواة كتاب كامل الزيارات، يصير على مبنى السيد الخوئي عادلاً، صح؟ فإذا روى رواية تدلل على حجية خبر الثقة، يصير على نسق الدليل الذي نستدل به، يعني هذه صغرى وكبرى ونتيجة، الأدلة الثلاثة دالة على حجية الخبر في الجملة، القدر المتيقن منه الخبر الصحيح، هذا عندنا خبر صحيح دلل على حجية خبر الثقة، فالنتيجة نصل إليه، لكن يصير اختلاف مع الماتن في المبنى..

....

الظاهر أن السيد الخوئي كان يرى أن رواة كامل الزيارات، ما أدري الآن، لكن هو طبعاً عدل، غير هذا المبنى في الأخير..
فإذا طبعاً مشينا على رأيه القديم، حسب الظاهر، لأنه هو أيضاً استدل بهذا المبنى على هذا النمط، هو قال: إن رواية حريز بن عبدالله السجستاني دالة على حجية خبر الثقة، والرواية صحيحة، السيد الخوئي يقول كذا، فإذا قال بعد سنشوي؟ يصير على مبناه صحيح، لكن عند الماتن يقول أصلاً هذه الرواية، أو أن حَريز أو حُريز، الصحيح طبعاً حُريز، لأنه تصغير حرز، حُريز هذا ثقة، ليس عادلاً، لأنه ما فيه يعني دليل على عدالته، حسب ما يرى الماتن.

الآن نطبق، نشوف..

تطبيق:

هذا وقد عرفت أن عمدة الأدلة التي يستفاد منها حجية الخبر هي الاخبار ، الروايات، والاجماع العملي ، بوجوهه الثلاثة الراجعة إلى إجماع العلماء، لأن العلماء قلنا في كل كتبهم يعملون بخبر الواحد، والمتشرعة، يعني باعتبار ترتيب الآثار في مقام العمل وإسناد الأحكام إلى الله، والعقلاء، والذي قلنا هذا من أحسن وأقوى الأدلة .
أما الاخبار فحيث لم تكن متواترة لفظا ولا معنى ، بل تواتر إجمالي ، كان اللازم الاقتصار فيها على المتيقن المستفاد من جميعها ، ولا يتضح إمكان استفادة حجية قسم من الأقسام، يعني هي ليست جائية لتدلل على أن هذا القسم بخصوصه هو حجة، فإذن نأخذ بالقدر المتيقن كما قلنا وهو الخبر الصحيح...
لعدم تعرض الروايات غالبا لبيان حجية الخبر ، وإنما استفيد من الروايات حجية الخبر في الجملة لكون هذه الروايات ظاهرة في أن الحجية أمر مسلم مفروغ عنه ، واللازم من ذلك هو أن نقتصر على القدر المتيقن وهو الخبر الصحيح..

لكن قد يستفاد من ذلك حجية خبر الثقة وإن لم يكن عادلا، بدعوى : أنه حيث كان في الروايات، في الأخبار الصحيحة ما يدل على حجية خبر الثقة مطلقا ، يلزم البناء كما أوضحنا على حجية خبر الثقة، صحيح نحن أخذنا بالقدر المتيقن في المقام الأول، لكن النتيجة أوصلتنا إلى حجية خبر الثقة، يعني بادئ ذي بدء أخذنا بالخبر الصحيح، الخبر الصحيح دلل لنا على حجية خبر الثقة...

كما ذكر ذلك السيد الخوئي (رحمه الله)، ونسبه للمحقق الخراساني (قدس الله نفسيهما الزكيتين) .
وفيه : لم يتضح وجود خبر صحيح يدلل على حجية خبر الثقة مطلقا، نعم ما فيه خبر، لأنه راح يناقش خبر حريز، فان ما سيأتي من الاخبار ليس فيها ما هو الصحيح بالاصطلاح هذا الذي أورده ابن طاووس وتلميذه العلامة..

ولا سيما مع أن المتيقن ليس كل صحيح ، بل خصوص من علم أو قامت البينة على تزكية جميع رجال سنده، يعني هذا الإشكال المفروض ما يورده الماتن، لأن نحن أيضاً نشترط ماذا؟ أن تكون السلسلة المعنعنة كل رواتها عدول، بعد، لكن هل نحتاج إلى أن تقوم عندنا بينة بتزكية كل رواي على حدة؟ هذا طبعاً، يعني ما أحد اشترطه، المهم أنه ماذا؟ فيه ما يدلل على عدالته، فإذا ثبتت لنا عدالته...

...

أدري، بمعنى الحجة، يعني ليست بينة بمعنى شهادة العدلين، وإلا في غاية الإشكال يصير..

على كل، حتى هذا طبعاً بمعنى الحجة يصير عندنا كل من قيل بعدالته قطعاً قامت بينة على عدالته، لأن الشهادة بأنه عادل لا يمكن أن تأتي عن فراغ وتثبت العدالة، من عدل، لابد أن يكون هناك دليل على عدالته..

 فإن قبول خبر العدل الواحد في التزكية لا يمكن استفادته من الاخبار، يعني نحتاج إلى أكثر من عدل، وأكثر من دليل لنثبت حجية هذا الخبر الذي رواته عدول، شفتوا اشلون يصير إلى هذا الإشكال، لكن هذا طبعاً لا ينبغي إيراد هذا الإشكال، نحن نحتاج فقط إلى بينة كما قلت، بينة ليس البينة بمعنى شهادة العدلين التي تدلل على تزكية كل راوي على حدة، وإنما نحتاج كما قال المشهور، إلى دليل يثبت لنا أن هذا عادل، أكثر من ذلك لا يشترط...

وإنما يستفاد من السيرة التي لسنا بصدد الاستدلال بها ...
لا، نحن استدللنا بالسيرة على حجية الخبر، والخبر دلل على، القدر المتيقن منه هو الخبر الصحيح، والسيرة دالة على أن الصحيح هو من قامت البينة على عدالته، ليس الصحيح الذي قامت بينة بمعنى شهادة عدلين على كل رواته، هذا ما فيه هذا الحكي، شوف يعني إشكال الماتن ليس في محله..

طيب، لو قبلنا إشكال الماتن...
يظهر أنه لا مجال لما استفاده السيد الخوئي (يرحمه الله) وغير السيد الخوئي للاستدلال بصحيح حريز بن عبدالله السجستاني المتقدم في آية النفر ، والمتضمن لقوله عليه السلام : (فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم) ، بدعوى : دخوله في المتيقن من النصوص، لأنه صحيح، هذه الرواية صحيحة، فتصير حجة، وهي تدلل على حجية كل خبر ثقة، حجية خبر كل مؤمن وإن لم يكن عادلا، يعني باعتبار أنه ثقة ، غاية الامر تخصيصه، نحن القدر المتيقن منه طبعاً أيضاً نأخذ به، المؤمن الذي ما يكذب، واضح لنا الفكرة؟ يعني يكون صادقاً في حديثه..

أو بمطلق ما يوثق بصدوره، يعني الخبر الذي قامت قرينة على، اقترن بقرينة، احتف بقرينة على أنه صادر من الأئمة عليهم السلام، ولو لقرائن خارجية، فيتعدى منه لخبر غير المؤمن الثقة ، أو الموثوق أيضاً، باعتبار خبر حريز دلل لنا على حجية خبر الثقة من المؤمنين، طيب ما الفرق بين الثقة من المؤمنين أو من غيرهم؟ لأن المناط موجود، يعني عندنا الملاك موجود، فيتعدى من خبر المؤمن الثقة إلى خبر غير المؤمن الثقة، خصوصاً أنه لم يقل أحد بالفصل، يعني كل من قال بحجية خبر الثقة لم يفرق بين المؤمن وغير المؤمن، قال: خلاص المناط هو الوثاقة، فسرى، عدى الوثاقة للمؤمنين وغيرهم، الماتن حتى على هذا أيضاً يستشكل...

...

صح، لكن المؤمن ذكرته لماذا؟ يعني ذكرته باعتبار صدق الحديث، لا ذكرته باعتبار خصوصية غير صدق الحديث، وإن كان محل كلام كما سيأتينا الإشكال عليه، محل كلام يعني وإشكال قوي كما سوف يأتينا..

الماتن عنده إشكالان على هذا المطلب، اسمعوا إلى الإشكالين..

الإشكال الأول: أنه صحيح نحن عندنا، ما عندنا قائل، يعني لا نجد عندما نتتبع قائلاً بوجود فرق بين الثقة المؤمن والثقة غير المؤمن، ما نشوف، يعني من قال بحجية خبر الثقة، ما عنده نص بالتفريق، يقول الماتن هذا ما يكفينا، نحن نحتاج إلى تنصيص، إلى قول بحجية خبر الثقة، لا نحتاج إلى عدم وجود قول، بل نحتاج إلى قول بعدم الفصل، يعني عدم القول بالفصل لا يكفينا، الذي يكفينا هو قول بعدم الفصل، لأن نحن نريد نستند على مستند، فلعلهم مثلاً ما ذكروا ذلك، لكن عدم ذكرهم مثل ما قال السيد، باعتبار الإيمان له ميزة، له خصيصة، ويظهر من بعض الروايات، حتى من هذه الرواية، إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، يعني فيه لإيمانهم شيء، مدخلية، هذا إشكال الماتن نمرة واحد.

الإشكال الثاني للماتن: أصلاً هذا خبر حريز ما يقول لنا خبر الثقة المؤمن خذ به، يقول لنا خبر المؤمن العادل خذ به، بقيد العدالة، لماذا؟ لأنه جاءتنا الأدلة قائلة لنا إن الإيمان لا يتحقق إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت، وترك المحرمات، ووو، بل أكثر، لا يزني الزاني وهو مؤمن، فإذن دللت على أن العمل المخالف لتشريعات الشريعة الإسلامية والمنافي لها إذا صدر من شخص صدوق ثقة في أقواله، هذا لا، ويوالي الأئمة عليهم السلام، لكن تصدر منه بعض المحرمات، هذه تؤثر على إيمانه وعلى عدالته، فلا يكون عادلاً إلا بثبوت، يعني الإيمان، لما يقول له صدق المؤمن، أصلاً لا يكون المؤمن مصداقاً لصدق المؤمن، يعني هذا مؤمن، حتى نصدقه، نطبق عليه الكبرى، إلا بالإتيان بالواجبات وترك المحرمات، يعني إلا بثبوت وتحقق العدالة فيه أولاً، واضح إشكال الماتن؟ 

ويقول عندنا روايات دالة على هذا المعنى، فإذا قبلنا بهذا المبنى ماذا يصير؟ يصير خبر حريز ما يدلل على حجية خبر الثقة لنعمم به الحجية، ونقول الحجية ثابتة لكل خبر بخبر حريز، عرفنا الإشكالين اللذين أوردهما الماتن؟ 

ولذل يقول:
إذ فيه : أن الصحيح المذكور غير داخل في المتيقن ، إذ لم يوثق حريز إلا الشيخ، بعد ما عدله، أنا قلت عدله، يبدو أنه فقط وثقه، يعني ما نص على عدالته، وإنما نص على توثيقه، ووجد في أسانيد كامل الزيارات، فيبقى ثقة...

بل قد يدعى أن الثابت به كونه ثقة لا عادلا،  وتمام الكلام في محله .
لكن النتيجة تتبع أخس المقدمات، يعني إذا ما فيه عندنا نص على عدالته، أو شهادة بعدالته يبقى ثقة..
على أن الاستدلال المزبور المذكور - مع ابتنائه على رجوع عدم الفصل في المقام إلى الاجماع على عدمه - مبني على عموم المؤمن في الحديث لغير العادل، يعني نحن أيضاً الشق الأول لا نسلمه، نحن ما نحتاج إلى عدم القول بالفصل، نحتاج إلى قول بعدم الفصل، يعني يقولون لا فرق بين المؤمن الثقة وغير المؤمن الثقة، كلاهما روايته حجة، وهذا أنى لنا بإثباته!!

 وهو لا يخلو عن إشكال فإن كثيراً من النصوص ظاهرة في كون العمل من شروط 
الايمان أو من متمماته، يعني لا يتم الإيمان إلا به، وهو المناسب للاستشهاد في الحديث بالآية الكريمة الواردة في مقام مدح المؤمنين، إذا شهد عندك المؤمن، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، يعني ماذا؟ ليس المؤمن أي واحد، الذي فقط صادق في الحديث ويوالي الأئمة، لا، الذي يقيم الصلاة ويأتي الزكاة، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويدع الحرام...

بل هو المناسب لمورد الحديث ، وهو الاخبار عن الموضوع الخارجي، لأن الذي يشهد عن موضوع خارجي نحن ماذا؟ نشترط عدالته حتى نرتب الأثر، لا نشترط وثاقته مع إيمانه، خصوصاً إذا سنثبت حداً، كجلد من شرب الخمر، الذي يعتبر فيه العدالة بلا إشكال .
وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
